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Résumé :   

          Depuis la mise en ouvre des programmes de privatisation en Algérie, les PME 

constituent le principal moteur de développement économique et de création d'emplois. Ces 

PME  qui sont au centre des politiques industrielles et des préoccupations politiques de l’état,  

ont,  en effet, des structures qui ne leur permettent pas souvent de répondre efficacement aux 

problèmes environnementaux auxquels elles sont confrontées.                                                                            

  notre travail vise a d’étudier les pratiques  environnementales des PME algériennes afin 

d’identifier les enjeux d’engagement environnemental dans la gestion des pme, obstacles et 

motivations.  Notre hypothèse principale  est que  «   l’identification à la fois des motivation 

et des obstacles des permet  aux gestionnaires des PME de conduire plus efficacement toute 

démarche d’engagement environnemental ».                                                                                

Notre approche est purement exploratoire. Elle repose sur une étude  quantitative réalisée 

auprès de 202 PME.  Les résultats de la recherche nous ont  permis, de conclure que les PME 

algérienne dont leurs majorités ne s’intéressent pas au processus environnemental  ni le 

considère comme un facteur qui doit t’être engage  dans les modes de gestion par un manque 

plutôt absence d’accompagnement   .                                                             

تعتبر المؤسسات الصغيرة و                                                                                                         ملخص
المتوسطة المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والآلية المثلى لخلق مناصب الشغل و إنشاء الثروة ، إلا أن مبدأ 

ومن خلال . تلك الناتجة عن الضغوطات الإدارية ءتعظيم الأرباح حال دون احترامها لقواعد احترام البيئة باستثنا
هذا البحث، حاولنا الكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى شبه انعدام تلك العلاقة الموجودة بين العوامل 

و قد يعود السبب الرئيسي في غياب هذه العلاقة إلى نقص أو انعدام المرافقة من . البيئية و تسيير المؤسسة
الوصية ، كما أن معظم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تعتبر حديثة النشأة مازال البعد البيئي طرف السلطات 

      .لم يدخل في ثقافتها

 ، التدريب البيئي، التحفيز المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة، الالتزام:   الكلمات المفتاحية

 مقدمة 



قد يرتبط منطق تعظيم الربخ بعدة اعتبارات مثل المسؤولية الاجتماعية و المصلحة المشتركة، احترام البيئة، و مطالب 
المستهلكين التي تطورت جنبا الى جنب مع اسلوب حياتهم و طريقة تفكيرهم من حيث نوعية الخدمات من جهة، 

 عدة أسباب سجيل الصغيرة والمتوسطة ت مؤسساتمكن للعلى هذا النحو ، ي. واحتياجاتهم البيئية من ناحية اخرى 
من دون  هذا في الواقع لا يمكن أن يحدثغير أنه . ةالتنمية البيئية الشاملها في إدارة نهج تجعلها ملزمة على تغيير 

 الصغيرة والمتوسطة مركز ثقل مؤسسات ال ، اعتبرت في الجزائرف .المؤسساتدعم ل مجاالبر و  نشطةالأسلسلة من  إنشاء
 .فرص عمل وخلق الثروةوتيرة انشاء  لحفاظ علىا للدولة بغيةالسياسية والاقتصادية ، والانشغالات السياسات الصناعية

إستراتيجياتها البعد البيئي في عن إقحام الصغيرة والمتوسطة الجزائرية  ؤسساتاليشير الواقع العملي إلى عزوف 
. ذلك أن واقع  هيكلتها قد يمنعها ولا يسمح لها بالتصدي بفعالية للمشاكل البيئية التي تواجهها ،تهادار وأسلوب إوية التنم

الخاصة بهذه الفئة  القيودوجود بعض  الجزائريةؤسسات الم لدىتفسير هذا النقص في الالتزام البيئي بين مداخل من و 
دعم الجهود يمن المحتمل أن الذي كان الكافي  ديالما الدعمعدم توفر /إلى جانب احتمال ضعف، من المؤسسات
لى حقيقة أنه لا يمكن ضمان هذا الدعم من دون المعرفة التامة للواقع إستند  فرضيتنا تو . الالتزام البيئي المبذولة تجاه

 .والمتوسطة الصغيرة ؤسساتالبيئي للم

  إشكاليةالبحث.:أولا

الصغيرة والمتوسطة  ؤسساتدراسة العلاقة بين الممارسات البيئية وأساليب إدارة الم البحث في اهذتتمثل إشكالية 
ومن هنا يتبادر . ة  الملقات على عاتقهاالبيئي الالتزامات بتحليلمح لنا الهادفة لتعظيم الربح، و هو ما سيس ،الجزائرية

محفزات الضرورية التي  تدفع هي ال ما : يمكن صياغته على النحو التالي الذيالجوهري السؤال إلى أذهاننا 
هذا السؤال إلى يقودنا . المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية إلى إدماج العنصر البيئي في إدارتها وتسييرها

 :فرعيين طرح سؤالين

 الصغيرة والمتوسطة الجزائرية؟ مؤسسات ال  لدى ما هي دوافع الالتزام البيئي -

 الصغيرة والمتوسطة الجزائرية؟ صول على المعلومات البيئية للمؤسساتالتي تسهل الح القنوات ما هي -

تمت حيث ، متوسطة جزائرية صغيرة و مؤسسة  023 أجرينا دراسة ميدانية علىلإجابة على هذه الأسئلة، بهدف ا
مقارنة نتائج هذا البحث بنتائج إحدى  ، ثم تمتSPADبواسطة البرنامج الإحصائي معالجة البيانات التي تم جمعها 

   .  ، حيث قسم المؤسسات بدلالة المعلومة البيئية الى أربع مجموعات [BERGER-DOUCE S. 2007]الدراسات السابقة لـ 

ـــار  :   1 والإلتااازام البيئاااي الجزائرياااة المؤسساااة الصاااغيرة و المتوساااطة: ثانياااا مـــن أجـــل تحديـــد ا ث
هــــــــوم توضــــــــيح مفالبيئــــــــي فــــــــي إســــــــتراتيجية المؤسســــــــة الجزائريـــــــة، نســــــــتهل هــــــــذا البحــــــــث بلإدراج العنصــــــــر المحتملـــــــة 

المتعلقـــــــة بتحفيـــــــز وا عاقـــــــة طـــــــرح القضـــــــايا وســـــــنعرج بعـــــــد ذلـــــــك إلـــــــى . الصـــــــغيرة والمتوســـــــطة فـــــــي الجزائـــــــر ؤسســـــــةالم
ـــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــزام البيئ ـــــــــــــــــــــــي، يتبعهـــــــــــــــــــــــا الالت  .مؤسســـــــــــــــــــــــاتللهـــــــــــــــــــــــه ا أنـــــــــــــــــــــــوا  الســـــــــــــــــــــــلوك البيئ

تجنبـا  الرسامي تطـور التعريـف                  :ةالجزائرياالصاغيرة والمتوساطة ؤسساة الممفهاوم . 1
ـــــة بخصـــــوص ظـــــاهرة المؤسســـــات الصـــــغيرة، وهـــــي اخـــــتلاف  ـــــى قضـــــية جوهري ـــــي أخطـــــاء التعمـــــيم، نشـــــير إل ـــــو  ف للوق

يعــــود هــــذا الاخــــتلاف فــــي الواقــــع إلــــى العديــــد مــــن . بعــــض خصائصــــها والمشــــاكل التــــي تواجههــــا مــــن دولــــة إلــــى أخــــرى 
عــــــــدة عناصــــــــر فــــــــي  فاعتمــــــــد المشــــــــر  الجزائــــــــري علــــــــى. القانونيــــــــة، السياســــــــية والاجتماعيــــــــةالعوامــــــــل الاقتصــــــــادية، 
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الميزانيـــــة، الأصــــــول الثابتـــــة، الأمـــــوال الخاصــــــة،  مجمـــــو رقـــــم الأعمــــــال، : تصـــــنيف المؤسســـــات وفـــــق معيــــــار الحجـــــم
ــــــائن ــــــاج، عــــــدد العمــــــال، الحصــــــة فــــــي الســــــو  وعــــــدد الزب ــــــزات الإنت ــــــر شــــــيوعا، هــــــو .تجهي ــــــر أن التصــــــنيف الأكث  غي

 .2مجمو  الميزانية، ودرجة استقلالية المؤسسة ،عدد العمال، رقم الأعمال: المعيار الثلاثي الأبعاد

متوسطي، وكذا  المشرو  الأورو إلىتحقيقا للانسجام في تعريف هذه المؤسسات، وخاصة في ظل انضمام الجزائر 
، أخذ القانون الجزائري بالتعريف 0222وان في ج" الميثا  العالمي حول المؤسسة الصغيرة والمتوسطة"توقيعها على 

ف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، مهما كانت طبيعتها القانونية، بأنها كل مؤسسة عر   إذالذي اعتمده الاتحاد الأوروبي، 
مليار دينار أو لا يتجاوز  0شخصا ولا يتجاوز رقم أعمالها السنوي  052 إلى 1من  ل  غ   ش  أو خدمات ت  /إنتاج سلع و

فما % 05مليون دينار، كما تتوفر على الاستقلالية، بحيث لا يمتلك رأسمالها بمقدار  522السنوية  3مجمو  حصيلتها
يمكن و . أكثر من قبل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى لا ينطبق عليها تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 :يي الجدول التالتلخيص تعريف المشر  الجزائري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ف

 

 

 

 

 

 

 تصنيف المؤسسات المصغرة، الصغيرة والمتوسطة في الجزائر:   10الجدول رقم 
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 .6، ص 1110، ديسمبر 77المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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 :4بين الحوافز و المعوقاتالالتزام البيئي . 2

إلا ان طر  التسير الحديثة   ،مؤسسة نهائي لنشاط أي الهدف هو التعظيم الربح  إلى ماضٍ قريب، اعتبر منطق    
على المدى الطويل بدلا من أرباح  قد تتعدد لتصل الى تحقيق  الارباح  على غرار تعظيم الارباح  أخرى الرامية لأهداف 
. ، إستراتيحية البقاء والمحافظة على حصة سوقيةحماية البيئة ،مؤسسةنمو ال صورة المؤسسة، :وأهمها قصيرة الأجل،

لهذا الغرض أصبح إدماج العنصر البيئي في ثقافة المؤسسة مرهونا بتلك الفوائد التي تحققها المؤسسة جراء السلوك 
  .البيئي و الاخطار الناجمة في حالة إهمال متطلبات البيئة

و التي خلصت من خلالها الى تبيان العوامل الرئيسية "  Oree 79" حسب الدراسة التي قامت بها جمعية       
 : لمحفزات ادماج العنصر البيئي في تسيير المؤسسة و المتمثلة في

 .و التشريعات المعمول بها الامتثال للأنظمة  -

 خفض التكاليف -

 مؤسسةتعزيز أو تحسين صورة ال -
في ويرون .  (PERSSONNE 99)مؤسسة البيئية على أساس مراحل تطور ال عوامل ات أخرى للتصنيفاقترحت  و

 .5بأن المؤسسات تقسم الى مجموعات حسب الاهداف لعدة أسباب يمكن حصرها فيما يليهذا التصنيف 

تطبيقهاو المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المؤسسة و محيطها  مجموعة  القوانين والقواعد الملزم:   قانونيةأسباب . أ
، حيث يرتبط (تلوثالالنفايات و  احترام قواعد المواد أو البضائع الخطرة،اقتطا  ضريبي، منع ) الطبيعي و الإقتصادي

 .6ا النو  بالمؤسسات التي تسعى للبقاء والاستمرارهذ

تخفيض الرسوم المالية أو كالبيئية  عواملإدماج البن التكاليف المرتبطة إمكانية الاستفادة المثلى م:  أسباب اقتصادية . ب
 .7ا النو  بالمؤسسات التي تسعى لتحقيق الأرباحهذ ويرتبط. الحصول على بعض الاعانات

لتعزيز الوضع التنافسي للشركة لتحسين صورتها هي تلك المناهج و الاجراءات التي تهدف : ةستراتيجإب اسبأ . ت
 (.نموال)هذه الأهداف تتوافق مع الأهداف العامة للشركة  .في السو  هامة وكسب حصة 

 أنواع وتصنيفات الالتزام البيئي 1.2

 سبابأ الاقتصادية حول البعد البيئي للمؤسسات الاقتصادية بالكشف عن وجود سمح استعراضا للأدبيات          
مؤسسة، ومهما اختلفت الاسباب و الاهداف، فإنه يمكن حصرها الي في تسيير البيئ لاقحام العنصرمختلفة 

غير أن الدراسات التي قام بها كلا من . الاستراتيجيات البيئية والتي تتماشى مع خصوصيات المؤسسات الكبيرة
(FUSSLER 96, REYNAUD 97 et BUTEL 97)  الصعوبة النظرية المتعلقة بمحاولة تقسيم  بينت تلك
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من بين أهم  BUTEL 97وقد كانت الدراسة قام بها  . ة و المتوسطة حسب سلوكها البيئيالمؤسسات الصغير 
الدراسات، وقد اقترح من خلالها تصنيفا يعتمد على سلوك المؤسسة تجاه البيئة، حيث سمح هذا التصنيف باستخراج 

  :8ثلاث مجموعات

تحبذ ، و بحتةالفي المجالات الاقتصادية والمالية  مؤسساتعادة ما تكون هذه ال: دفاعيمؤسسات ذات سلوك  . أ
 .و تكلفة إضافية بالنسبة لهاالاستثمارات الاقتصادية والبيئية عبئا  ، وتعتب ر  العائد الفوري هذه المؤسسات 

لكل التشريعات و القوانين فقط، دون بذل أي شيء  تمتثل هذه المؤسسات:   مؤسسات ذات سلوك امتثالي . ب
 .9البيئةإضافي لاحترام 

المتطلبات التنظيمية، إلى ما يفو    مؤسساتهذه اليمتد سلوك وتصرف :  10حساسمؤسسات ذات سلوك . ت
 .مؤسسةلاستمرارية الفي نظرها عنصرا أساسيا لبيئة  تعتبر اللمشاكل البيئية، و العالية ة يساسفهي تتميز بالح

 :الميدانية الدراسة. 3

خلال الفترة الممتدة ما بين صغيرة ومتوسطة في الجزائر مؤسسة  009أجريت الدراسة الميدانية على            
سيري هذه المؤسسات عن طريق المقابلة والاستبيان،حيث تضمن هذا الأخير مفقد تم استجواب . 2337 -2339

البيئي في إستراتيجياتها وطر   موضو  البحث عن الحوافز التي تدفع المؤسسة الصغيرة والمتوسطة لإدماج العنصر
  .تسييرها

 :ميدانية والمتغيرات المعتمدةمنهجية الدراسة ال 1.3

حتى نتمكن من الاجابة على عناصر الاشكالية المذكورة سابقا، ارتئينا استجواب مسيري المؤسسات الصغيرة             
التمكن من وضع علاقة بيين المنظور البيئي وطر  ، وهذا لغرض (مقابلات، استبيان)والمتوسطة باستعمال عدة طر  

استبيان لعدم صلاحيتها للتحليل، وتمت  501أدت المعالجة الاولية للاستبيانات إلى إقصاء . التسيير المستخدمة
و  يةمتغيرات نوعة مصنفة إلى متغير  21معطيات بـ قاعدة وتم تشكيل  .مؤسسة 232الدراسة  على عينة نهائية بـ 

وفق  SPADوقد تمت المعالجة بالبرنامج الإحصائي . مستمدة ومرتبة حسب الأسئلة الواردة في الاستبيان ةكمي أخرى 
بهدف استخراج التصنيفات الممكنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة   (ACM)أسلوب التحليل إلى مركبات متعددة 

 .الجزائرية من حيث إدماجها للبعد البيئي

 الجزائرية ت الصغيرة والمتوسطةمؤسساال في البيئي الالتزام عانو أ 2.3

أسلوب التحليل إلى مركبات متعددة بوضع إطار عام يقيم علاقة بين الاسباب المؤدية لاحترام العنصر البيئي  سمح 
   . (مستوى مرتفع، مستوى منخفض)ومستوى الانشغال بالعوامل البيئية ( قانونية ،اقتصادية ،استراتيحية)
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 يبين مدى إنشغال المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بالبيئة(: 0)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

يمكننا استنتاج تصنيف نمطي آخر يمثل المراحل المختلفة لاقحام العنصر البيئي و هو ، (01) الشكل إنطلاقا من 
المتعلقة بالسلوك أو النظرة للعامل البيئي و مشكلة احترامه، ومن ثم  محفزات المؤسسات يمثل الاجابة عن الاسئلة 

يسمح هذا التصتيف . الصغيرة و المتوسطة لاقحام العنصر البيئي و مراعاته عند اعداد استراتيجية معينة لتسيير
 (.2) باستخراج ثلاث مجموعات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و ذلك حسب الشكل رقم

 

 

 

 

 

 تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية حسب درجة الانشغال البيئي (:2)الشكل 
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مثلت مستوى انشغال منخفض  التي الصغيرة والمتوسطة مؤسساتال قلية منأمن  الفئة تتألف هذه:  دفاعيسلوك . أ
لقوانين بالقوانين و التنظيمات المتعلقة بالعنصر البيئي، كما أن المسيرين في هذه الفئة، علاوة على تجاهلهم ل

المنح والاعفاءات ) البيئية الحوافز الفرص التي تتيحها لاستفادة مناون حتى على بحثيلا المعايير البيئية، و 
 .11(الضريبية

بعدها عن العوامل أنشطة لسبب  اختارتالتي  الصغيرة والمتوسطة مؤسساتال تتضمن هذه الفئة  :سلوك امتثالي. ب
 .احترام البيئة حسب هذه الفئة على تطبيق القوانين البيئية فحسب قتصريو البيئية، 

لمؤسسات بطابعها الامتثالي، كالمجموعة السابقة، إلا أن حساسية مسيريها هذه الفئة من اتتميز : سلوك حساس. ت
للعوامل البيئية جعلها تبحث عن الأ ط ر التي تزيد من اهتمامها بالانشغالات البيئية ومن ثمة اقحامها في مخطط 

 .12التسيير
 13عوامل اقحام العنصر البيئي 3.3

المعتمد و المطبق على متغيرات الدراسة الخاصة بعوائق اقحام العنصر البيئي في اسلوب تسيير تحليل ال سمح
 المؤسسة بوضع تصنيف آخر عن طريق 

 تصنيف المؤسسات حسب طبيعة العوائق البيئية: ( 0)الشكل 
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ايجاد علاقة بين العوائق البيئية من منظور مسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودرجة أخذ خطورة هذه العوائق 
 في الحسبان

 نستطيع استنتاج تصنيف جديد حسب الحالة الواقعية للنظرة  ،(30الشكل) هذا التصنيف من

( داخلية و خارجية)حسب طبيعة العوائق  ، أيالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالى اقحام العنصر البيئي في تسيير 
 وقد (. مرتفعة، منخفضة)وحسب درجتها 

العوائق التي تحول دون إقحام المؤسسة الصغيرة والمتوسطة سمح هذا التصنيف باستخراج ثلاث مجموعات من 
دارتها، ويمكن تبيانها في الشكل الموالي  :14الجزائرية للعنصر البيئي في تسييرها وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصنيف المؤسسات حسبة النظرة البيئية(: 4)الشكل 

 

 

 

 

                                                           
BRODHAG Ch. (1994), « Pour concilier l'entreprise et l'environnement. Il faut une approche systémique ». Paris : Annales des 
Mines.. Pp. 41- 44 
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المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، حيث تواجه عوائق من  %73تندرج في هذه الفئة   : عائق مزدوج . أ
وعليه فإن مسيري هذه الفئة من المؤسسات . إقحام العنصر البيئي في تسيير المؤسسةداخلية وخارجية تحول دون 

تعظيم يبذلون كل ما في وسعهم من أجل تجاهل و إهمال العوامل البيئية باعتبارها تكاليف زائدة تحد من منطق 
 .15الربح و بالتالي تؤثر على أهدافها

هي ، ويرى مسيرو هذه المؤسسات بأن العوائق الخارجية  %30 وتتكون من أقلية  الفئة هي هذه  : خارجي عائق  . ب
  .16التي ستعرقل أهداف المؤسسة

مواجهة الصعوبات الداخلية التي  سلوكها علىقتصر ، وي% 0تمثل هذه الفئة من المؤسسات في  : عائق داخلي . ت
 .17تحول دون احترام العنصر البيئي

 خلاصة واستنتاجات: ثالثا

يعتبر إقحام العنصر البيئي في تسيير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية ظاهرة جديدة نسبيا، وقد يعود سبب 
، حيث تشير الكثير من 5777أنشأت بعد ذلك إلى حداثة نشأتها، باعتبار جل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

المعطيات إلى أنها انطلقت من مبدا تعظيم الأرباح لا غير،  كما أن كل عائق، مهما كانت طبيعته، سيؤثر سلبا على 
وفي هذا الشأن، يمكننا القول بأن الإنشغالات البيئية لدى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية . نمو قدرتها المالية

 .ى ضعيفا مقارنة بالدول المصنعةيبق

إن الاختلال الموجود بين الالتزام بالعنصر البيئي والميول إلى القوانين التنظيمية والتشريعة، يمكن تفسيره بذلك السلوك 
الامتثالي لمجموعة النصوص الخاصة بالبيئة من طرف مسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و هو ما يشير إلى أن 

لا تأخذ في ( نظرة قصيرة الاجل)ية المنتهجة من طرف هذا القطا   عبارة عن طريقة تسيير جد محدودة  الاستراتيج
 .الحسبان الأهداف بعيدة المدى وواضحة المعالم
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لقد بينت الدراسة الميدانية أن أغلب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية تفتقد لمنطق استراتيجي تجاه العوامل 
فيشير الواقع العملي إلى عدم الحصول على الدعم . تعتبرها تكاليف زائدة يجب أن تتحملها أطراف أخرى  البيئية، بل

المادي لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تبدي استعدادا للاخذ بعين الاعتبار المشاكل البيئية وانعكاساتها 
إلى القول بأن ثمة ضعف في آلية الدعم والمرافقة والتتحفيز  السلبية على المستهلك وعلى الطبيعة بحد ذاتها، مما يؤدي

فيما يتعلق بإدماج العنصر البيئي في منطق التسيير وما يترتب عنه من نتائج إيجابية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة 
اليب التسيير تهتم الجزائرية وبيئتها الاقتصادها، الاجتماعية، القانونية والسياسية، علما أن الاتجاهات الحديثة في أس

 .بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة
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Orée*, association multi acteurs, rassemble entreprises, collectivités territoriales, associations 

professionnelles et environnementales, organismes académiques et institutionnels pour développer une 

réflexion commune sur les meilleures pratiques environnementales et mettre en œuvre des outils pratiques 

pour une gestion intégrée de l'environnement à l'échelle des territoires.                                                

Orée s’attache à proposer des solutions concrètes en mobilisant son réseau d’adhérents :  - pour palier aux   

conséquences d’une croissance aveugle de l’économie au détriment de l’environnement, de manière à 

mettre en cohérence économie et écologie.                        

- pour réduire les inégalités environnementales, facteur aggravant  des inégalités sociales.        

    *Le nom de Orée choisi par le Président fondateur en référence à une citation du livre d'Henry David 

Thoreau, Walden ou la vie dans les bois : « Quand l’économie avance, l’orée du bois recule » 

 


